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ق البحث  قانون ( لية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة نظمت فر

ع  ة التا بحاث والدراسات القانونية والقضائيةعمال والنظم المشا    )ت 

ق والقانون  قيا ل   شراكة مع مركز إفر

  

  

  

  :ندوة علمية  موضوع

  

ام القضائية ح   الضمانات القانونية لتنفيذ 

  

ت  وذلك يوم اير 11الس   2023ف

  

  

  

امعة  عة  لية العلوم القانونية والسياسية التا   بن طفيل بالقنيطرةابرحاب 
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 ورقة تقديمية 

تمع بواسطة مجموعة من القواعد القانونية، ال تتم ع  خلاف با قواعد يتم تنظيم ا

لزام جتما بخاصية  يلولة والوقاية من وقوع التنازع والقيام بحله، . السلوك  لذلك، فمن أجل ا

طراف المتنازعة ن  ي يفصل ب شوئه، من خلال صدور حكم قضا ته أمام القضاء  حال  سو   .و

ام القضائية من وقد أكد الدستور، باعتباره أس قانون داخل الدولة، ع ضرورة  ح تنفيذ 

جب ع  126خلال الفصل  ميع، و ائية الصادرة عن القضاء ملزمة ل ام ال ح الذي نص ع أن 

ام ح ذه    .السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذ 

ذا   ق والقانون، ورمزا لسيادة  ائز دولة ا م ر عد إحدى أ ؛ ذلك، إن السلطة القضائية  خ

شأنه ل ذي حق متنازع  أ  و م امات، وقاعدة . فالقضاء  ل قوق و ان القانون مصدرا ل فإذا 

ل خلاف  اع   و الكفيل بفصل ال دات والتعاقدات، فإن القضاء  ا بناء التع أساسية يتم ع أساس

امات ل قوق أو يحول دون تنفيذ  ذه ا   .يحد من التمتع 

ا؛ إذ ومن المعلوم أ ام القضاء دون تنفيذ امه، كما لا قيمة لأح ام أح نه لا قيمة للقانون دون اح

زرع الشك حول مدى فعالية  يبة وقدسية القضاء، و إن عدم التنفيذ يضرب  الصميم حرمة و

اص  ر ع حماية حقوق  ل مظلوم، والسا ا ملاذ  ذه المؤسسة باعتبار وء إ  وجدوى ال

ماعات ي،علاوة ع التطبيق السليم للقانون وا م القضا م وأم   .، وكذا حر

م  ساس، يمثل مؤشر الثقة  القاعدة القانونية و السلطة القضائية، إحدى أ ذا  ع 

ثمارات، خاصة  س لب  ا، وعنصرا أساسيا  افة أنواع قبال ع المعاملات ب عة ع  شارات الم

ا،  ية م ل عامجن ش عمال  ر مناخ    .وتطو

و الذي يجسد ضمانة التمتع  امات، والقضاء  ل قوق و ان القانون بمثابة مصدر ل ذا  و

امات، فإن الواقع العم رغم ذلك لا يخلو من عراقيل ومطبات قد تحد من  ل قوق و ذه ا والوفاء 

ن  ليت ن  ات ن، قد لا ؛ ذلك )القانونية والقضائية(فعالية  انوا أو اعتبار ن  اص، ذاتي عض  إن 

امات رضائيا، ولا إ ما تق به المقررات  ام القانون من ضرورة الوفاء بالال يتقيدون بما تأمر به أح

ساؤل حول  قيقة القضائية، مما يطرح ال ام القضائية ال تمثل ا ح نفيذ  الضمانات الكفيلة ب

  القضائية؟
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ذا الم ل المنازعات، وخلق عدة ضمانات تحد من  ي بإقرار وسائل بديلة  نطلق، قام المشرع المغر

ون  اء،ل ام القضائية ان ح ا تطبيق القانون ابتداء و م ال يفرض اما رب البعض عن تنفيذ ال من 

نا يتعلق با ديث  ياة العملية منه، وا عت أمرا لا تخلو ا لضمانات القانونية متناع عن التنفيذ 

ام القضائية ح ا المشرع لتنفيذ    .ال كرس

يه، يقتضيه المنطق  ان مبدأ الضمان العام الذي يجعل أموال المدين ضمانا عاما لدائ ذا  و

ي، فإنه  عض  -من الناحية العملية-القانو رت  ا لقضاء الديون، لذلك ظ موال بمفرد ذه  قلما تكفي 

اصة  عد التأمينات ا ذه الضمانات  وء إ  ن دينه، وقد شاع ال ا الدائن تأم ستطيع بواسط ال 

ن لأسباب عديدة ت قصور الضمان العام عن توف حماية فعالة للدائن   .أن ث

اصة ن الضمانات العامة والضمانات ا ن التمي ب ستفاد من نصوص ظ . كذا، يتع و

امات والعقود، لا سيما الفص يه؛ حيث يمكن  1241ل ل ل ضمانا عاما لدائ ش منه، أن أموال المدين 

م من  يفاء حقوق اماته، رفع دعوى قضائية ضده قصد اس لما تخلف المدين عن تنفيذ ال ؤلاء،  ل

شأنه ل ضمانا عاما من حيث . أمواله، ولو لم تخصص لموضوع العقد المتنازع  ش موال إذا  ذه  ف

ا افة ال ا ل ن، دون تحديدشمول   .مات المدين، دون تخصيص، وكذا لسائر الدائن

غطي خصوم المدين  عم  لية القانونية غ مضمونة، إذ إنه  الغالب  ذه  ذلك، إن نجاعة 

صول يظل إيجابيا و حال تحقق ذلك، فإن . مجموع ما  ذمته المالية؛ أي أن حاصل طرح الديون من 

اماته تجاه المشرع أقر للدائن حق  ول ال يفاء الطرف  منع المدين من التصرف  أمواله إ غاية اس

ن ن مجموع الدائن كة ب ا مش ذه الضمانة من التصرف، باعتبار ، حفاضا ع  خ   .ذا 

ته   عذر المدين، أو لسوء ن امات المرتبطة باحتمالية  ل ولا شك أن الو بمخاطر عدم تنفيذ 

نظمة القانونية إ سن مجموعة من الوسائل الكفيلة بحماية حقوق الدائن إزاء تنفيذ  امه، دفع  ال

نا القانونية الوطنية ا  ترسان عدم وجود ذه الوسائل ال لا  ر  ديد، بل والعمل ع تطو   .ذا ال

عض أموال المدين ضمانا ل ذه الضمانة العامة، يحق للدائن تخصيص  امه وعلاوة ع  لوفاء بال

عد القانون  سم بالتعدد، و اصة، ال ت نا يتعلق بالضمانات ا ديث  ق التعاقد، وا ه عن طر اتجا

دف 21.18المتعلق بالضمانات المنقولة رقم  طار، والذي  ذا  عية   شر ، آخر ما صدر عن السلطة ال

ة التعاقدي ر ز ا عز امات، وكذا  ل يل تنفيذ  س من إ  رص ع تحقيق  ال، مع ا ذا ا ة  

ي التعاقدي   .القانو
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الات  ش ذه الندوة العلمية جاءت لتعا مجموعة من  سا ع ما سلف عرضه، فإن  تأس

ا دراسة الوسائل الوقائية وضمانات  ا موضوع المنازعات القضائية، وم القانونية والعملية ال يث

ام القضائية ح تيةتنفيذ  داف  غية تحقيق    :، وذلك 

  داف العامة: أولا

  

اح السبل الكفيلة بدعم وسائل الوقاية من المنازعات القضائية. 1   دراسة واق

نة. 2 ام القضائية  ضوء المستجدات الرا ح   دراسة واقع وآفاق تنفيذ 

  

اصة: ثانيا   داف ا

  

اماتدراسة وتحليل الضمانات القانونية ا. 1 ل اصة لتنفيذ    لعامة وا

ام . 2 ح ات تنفيذ  ل المنازعات  الوقاية وتفادي صعو مية الوسائل البديلة  تأكيد أ

  القضائية

ام القضائية كمؤشر للثقة والنجاعة القضائية. 3 ح مية تنفيذ    إبراز أ

ام القضائية. 4 ح ات تنفيذ  ات وصعو   يص إكرا

ام القضائيةدراسة . 5 ح   الضمانات القانونية لتنفيذ 

ام القضائية. 6 ح ز الضمانات القانونية لتنفيذ  عز اح مقتضيات وآليات    اق

ام . 7 ح الات تنفيذ  عية الكفيلة بتجاوز إش شر تحليل وتقييم المقتضيات والمستجدات ال

  .القضائية

ذا ا تم دراسة  داف سالفة الذكر، س نولتحقيق  تي ن  ور   :لموضوع وفق ا

ول  ور  ام القضائية: ا ح لدعوى ا: الضمانات القانونية العامة( الضمانات الموضوعية لتنفيذ 

ة اصة / ......،الدعوى المباشرة  ،الصور ن الرس: الضمانات القانونية ا يازي ، الر ن ا حق ، الر

س   )....ا
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ي ور الثا ام القضائيةالضمانات : ا ح لية لتنفيذ  ام القضائية( الش ح ، شروط تنفيذ 

ام القضائية  ح ية لتنفيذ  ديدية: الوسائل ا ي ،الغرامة ال وزات، كراه البد البيع بالمزاد ، ا

  ).....العل

  

 :شروط المشاركة  الندوة

م Wordيرسل نص المداخلة بصيغة  - ن و 16، و امش؛  12 الم  ال

؛ - شره أو المشاركة به  أي لقاء عل ون قد سبق  ط  نص المداخلة ألا ي  ش

ن ألا يتجاوز نص المداخلة  - وامش وقائمة المراجع؛ 4000يتع ا ال  لمة، بما ف

ص لا يتجاوز  - ا ودرجته العلمية،  200يرفق نص المداخلة بم شارة إ اسم صاح لمة، مع 

ني ي؛وكذا صفته الم و لك ده  ر  ة و

شأن التحليل والتوثيق  - ا  اديمية المتعارف عل ام الضوابط والمعاي العلمية و يجب اح

ل صفحة؛ ون أسفل  وامش ال ت  الدقيق للمصادر والمراجع، وكذا ال

ا؛ - علان عن قبول ا قبل  تصة قصد تحكيم نة العلمية ا  عرض المداخلات ع ال

خ  مةتوار  :م

صات المداخلات العلمية -  ؛2022دجن  15: آخر أجل لاستقبال م

اب المداخلات المقبولة قبل  - تم الرد ع أ خس  ؛2022دجن  24: تار

 ؛2023يناير  27: آخر أجل لاستقبال المداخلات العلمية -

ي للندوة - ا نامج ال علان عن ال اير  3: موعد   ؛2023ف

عقاد الندوة - خ ا اير  11 :تار   .2023ف

  

ي ي  و لك   Youssef.hammoumi@uit.ac.ma :يرسل نص المداخلة إ العنوان 

تية اتفية  تصال بالأرقام ال د من المعلومات ير    :ولمز

 0664465814: ستاذ يوسف حمومي -

يع كموح -   0664271839: ستاذ ر
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سقي الندوة   :م

 

ن. دة لية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرةمليكة الزو   ، أستاذة باحثة بجامعة ابن طفيل، 

لية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة يوسف حمومي،. د   أستاذ باحث بجامعة ابن طفيل، 

  

نة العلمية   :ال

  

  ستاذ أحمد أجعون  -  

  نوو المصطفى أستاذ  -

س  -   وحالوستاذ يو

يع كموح -   ستاذ ر

وري  -   ستاذة حنان الب

  

نة التنظيمية   :ال

نالستاذة مليكة  -   زو

ن امساعف - س  ستاذ 

  ستاذة فاطمة العبدلاوي  -

  ستاذ إسماعيل رزوق  -

دي -  ستاذ حميد السر

  

  

  


